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    مةمقد  -أولا  
نظرا إلى تزايد تعقيد الأساليب عبر الوطنية المستخدمة لنقل عائدات الجريمـة وأدواـا،     -١

وعليـه، فمـن الضـروري إقامـة     . غالبا مـا تشـمل حـالات غسـل الأمـوال عـدة ولايـات قضـائية        
الات وملاحقـة  مزيد من التعاون بين الـدول الأعضـاء لنجـاح التحقيـق في عديـد مـن هـذه الح ـ       

  .مرتكبيها ولتحقيق فعالية ضبط عائدات الجريمة ومصادرا
ولكي يتم هذا التعاون في الوقـت المناسـب وبطريقـة فعالـة، حـددت الصـكوك القانونيـة          - ٢

لة للدول الأعضاء في مجالات المساعدة القانونية المتبادلـة وتبـادل   الدولية والإقليمية متطلبات مفص
وتزايد العمـل علـى وضـع آليـات شـاملة لتـوفير التعـاون        . ون على نحو غير رسميالمعلومات والتعا

وتتوقـف قـدرة الـدول الأعضـاء علـى تقـديم       . بيد أن هذه الآليات ليست كافية بحد ذاا. الدولي
  .المساعدة بطريقة فعالة على إطار محلي شامل لمكافحة غسل الأموال ينفَّذ تنفيذا فعالا

ولية ملزمة قانونا، مثل اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار     وتتضمن عدة صكوك د  -٣
اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة    و )١(،١٩٨٨غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

متطلبـات محـددة تقـع     )٣(،اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد   و )٢(الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وشـددت  . يتعلق باعتماد تدابير محددة لمكافحـة غسـل الأمـوال    فيماعضاء على عاتق الدول الأ

. هذه الصكوك على الصلات القائمة بين غسل الأموال والجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة والفسـاد   
وأُسندت إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مهمـة تـرويج الانضـمام إلى هـذه     

  .التقنية للدول الأعضاء لتنفيذها الصكوك وتقديم المساعدة
التوصيات الأربعون الصادرة عـن فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة بشـأن        وتعزز   -٤

. اقية مكافحـة الفسـاد  فتاالأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمة و غسل الأموال
غسـل الأمـوال اسـتنادا إلى اتفاقيـة     تنص على أنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء أن تجـرم       ١فالتوصية 

وتوصـيات فرقـة العمـل الأربعـون ليسـت ملزمـة قانونيـا،        . واتفاقية الجريمة المنظمة ١٩٨٨سنة 
ومع ذلك فقد تعهد عدد كـبير  . بخلاف أحكام اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد
علـى أعضـاء فرقـة العمـل وعلـى       من الـدول بـالالتزام بتنفيـذ التوصـيات الأربعـين، كمـا يتعـين       

───────────────── 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٣(  
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أن تشـارك في برنـامج اسـتعراض مـن قبـل       )٤(الهيئات الإقليمية الثمانيـة علـى نسـق فرقـة العمـل     
م المحرز في التنفيذ الفعـال للتوصـيات الأربعـين   النظراء متعدد الأطراف يتم من خلاله تقييم التقد .

مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،      ١٤ة وإضافة إلى ذلك، فإن الدول الأعضاء مـدعوة، بمقتضـى المـاد   
إلى الاسترشــاد بالمبــادرات ذات الصــلة لمكافحــة غســل الأمــوال الــتي اتخــذا المنظمــات الإقليميــة  

  .والأقاليمية والمتعددة الأطراف وذلك في وضع أطر محلية لمكافحة غسل الأموال
تعاون في حـالات  ووضع العديد من الدول الأعضاء آليات لتقديم المساعدة الدولية وال  -٥

غـير أن قـدرة الـدول الأعضـاء علـى تقـديم المسـاعدة        . غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة
التقنية في حالات معينة لغسـل الأمـوال كـثيرا مـا تكـون مقيـدة بعقبـات مثـل شـرط ازدواجيـة           

كــاف  التجــريم وقــوانين الســرية الماليــة والمهنيــة والتجاريــة والافتقــار إلى ســلطات واســعة بقــدر
لتعقب الممتلكات وكشفها وضـبطها ومصـادرا وكـذلك الشـروط المقيـدة دون مـبرر لتبـادل        

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الصــعوبات العمليــة مثــل الاختلافــات في الــنظم القانونيــة  . المســاعدة
وعــدم كفايــة المــوارد الماليــة والبشــرية تحــد مــن قــدرة الســلطات علــى تلقــي طلبــات المســاعدة   

ويشكل تدني نوعية الطلبات عقبة أخـرى قـد يكـون مـن الصـعب تخطيهـا       . لبيتهاومعالجتها وت
  .وهي تؤدي غالبا إلى عدم الرد على هذه الطلبات أو إلى رفضها

وإلى جانب تلك العقبات القانونية والعملية، تواجـه الـدول الأعضـاء تحـديات خطـيرة        -٦
اليب والمخططــات الجديــدة لغســل في تنفيــذ الأطــر المحليــة لمكافحــة غســل الأمــوال نتيجــة الأســ

الأموال التي تنطوي على إسـاءة اسـتخدام واسـتغلال المعـاملات التجاريـة وهياكـل الشـركات        
  .دة وأساليب الدفع الجديدة والنظم البديلة لتحويل الأموالالمعقّ
ويتيح مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة فرصـة للتعمـق في          -٧

ولتســهيل المناقشــة، أعــدت . مناقشــة مســألة التعــاون الــدولي في مجــال التصــدي لغســل الأمــوال
الأمانــة ورقــة العمــل هــذه الــتي ــدف إلى تــوفير لمحــة عامــة عــن المتطلبــات المحــددة في مختلــف     

يتعلق بالتعاون الـدولي ومناقشـة العقبـات القانونيـة والعمليـة الـتي تعرقـل         فيماالصكوك الدولية 
تلك المتطلبات وبيان الكيفية التي تعرقـل ـا التطـورات في مجـال أسـاليب غسـل الأمـوال         تنفيذ

───────────────── 
؛ وفريق بالإجراءات الماليةا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال؛ وفرقة العمل الكاريبية المعنية فريق آسي )٤(  

شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي المعني بمكافحة غسل الأموال؛ واموعة الأوروبية الآسيوية بشأن مكافحة 
ية المتعلقة بغسل الأموال في أمريكا غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المال

الجنوبية؛ والفريق الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا؛ وفرقة عمل الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا للإجراءات المالية؛ ولجنة خبراء الس الأوروبي المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال 

  .وتمويل الإرهاب
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وتكنولوجيا المعلومات الجديدة فعالية الأطر المحلية لمكافحة غسل الأموال ومن ثم قـدرة الـدول   
م هذه الورقة كذلك معلومات عـن بـرامج مكتـب    وتقد. الأعضاء على توفير المساعدة المتبادلة

رات والجريمة لتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لتعزيز قدرة السـلطات والمؤسسـات   المخد
المعنية مـن أجـل تحقيـق فعاليـة الكشـف عـن حـالات غسـل الأمـوال والتحقيـق فيهـا وملاحقـة             

  .مرتكبيها ومصادرة العائدات غير المشروعة
    

    ة المتبادلةالتعاون الدولي من خلال المساعدة القانونية الرسمي  -ثانيا  
، م عـبر الوطنيـة  ائفي مجـال منـع الجـر   نظرا إلى الدور الحاسم الذي يؤديه التعاون الدولي   -٨

واتفاقيـة   ١٩٨٨مثل غسل الأموال، والتحقيق فيها وملاحقـة مرتكبيهـا، تتضـمن اتفاقيـة سـنة      
المسـائل  الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد كلـها أحكامـا مفصـلة عـن التعـاون الـدولي في       

  .الجنائية، بما فيها تبادل المساعدة القانونية
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد،    ٤٦من اتفاقية الجريمة المنظمة وبالمادة  ١٨وعملا بالمادة   -٩

ــات       تقــد ــة في عملي ــدر ممكــن مــن المســاعدة القانوني ــبعض أكــبر ق ــدول الأعضــاء بعضــها ل م ال
 .يتعلــق بــالجرائم المشــمولة بتلــك الاتفاقيــات   افيمــالتحقيــق والملاحقــة والإجــراءات القضــائية  

وتحدد المادتـان المـذكورتان أنـواع المسـاعدة الـتي ينبغـي للبلـدان أن تكـون قـادرة علـى تقـديمها            
والأسـباب الـتي يجــوز رفـض طلبــات المسـاعدة اسـتنادا إليهــا وأنـواع المعلومــات الـتي ينبغــي أن        

ــة    ٣٩و ٣٨و ٣٦وتسترشــد التوصــيات  . تتضــمنها الطلبــات  ــة العمــل المعني الصــادرة عــن فرق
  .بالإجراءات المالية بالأحكام الواردة في هاتين المادتين وتجسدها بصورة دقيقة

ويتعين أن تتضمن المساعدة التي ينبغي أن تكون البلدان قادرة علـى تقـديمها في قضـايا      -١٠
الحصول علـى   )أ: (ا يليغسل الأموال عملا باتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد م

تنفيــذ عمليــات ) ج( تبليــغ المســتندات القضــائية؛) ب(؛ أدلــة إثبــات أو أقــوال مــن الأشــخاص 
تقــديم المعلومــات والأدلــة   ) ه(فحــص الأشــياء والمواقــع؛   ) د(؛ والتجميــد التفتــيش والضــبط 

ة، بمـا  تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصـل     ) و(والتقييمات الـتي يقـوم ـا الخـبراء؛     
فيها السجلات الحكوميـة أو المصـرفية أو الماليـة أو سـجلات الشـركات أو الأعمـال، أو نسـخ        

ــياء   ) ز(مصـــدقة عنـــها؛  ــرائم أو الممتلكـــات أو الأدوات أو الأشـ التعـــرف علـــى عائـــدات الجـ
تيسـير مثـول الأشـخاص طواعيـة     ) ح(الأخرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى أدلـة؛       

أي نوع آخر من المسـاعدة لا يتعـارض مـع القـانون     ) ط( دولة الطرف الطالبة؛ال أمام سلطات
ف علـى  وفي حالة اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، التعـر    ) ي(الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ 

  .مصادرة الموجودات) ك(عائدات الجريمة وتجميدها وتعقبها؛ 



 

5 

A/CONF.213/8 

اماا بمقتضى القانون الـدولي عمومـا   وأمام الدول الأعضاء سبيلان رئيسيان لتنفيذ التز  -١١
أولا، يمكــن تحقيــق هــذا التنفيــذ مــن خــلال  )٥(.وبمقتضــى المــادتين المــذكورتين أعــلاه خصوصــا

ثانيـا، يمكـن   . تحديد متطلبات وعمليات في التشريعات المحلية لتقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة  
غـير أنـه ، بغـض النظـر      )٦(.لتعـاون الـدولي  للدول الأعضاء أن تتخذ الاتفاقيات أساسا قانونيـا ل 

عن الأسلوب المستخدم، لا يزال هناك عدد من العقبات القانونية والعملية القائمة والـتي غالبـا   
  .ما تحد من قدرة الدول الأعضاء على التعاون دوليا

    
    العقبات القانونية  -ألف  

ــة المنظ       -١٢ ــة الجريم ــدة دول أعضــاء، عمــلا باتفاقي ــد وضــعت ع ــة مكافحــة   لق ــة واتفاقي م
بيــد أن مــن شـأن تطبيــق شــرط  . الفسـاد، الأســاس القــانوني لتقـديم المســاعدة القانونيــة المتبادلـة   

ازدواجيـة التجــريم والشــروط الـتي تقيــد دون مــبرر تقــديم المسـاعدة القانونيــة المتبادلــة وكــذلك    
غــير كافيــة  أوجــه القصــور في الأطــر المحليــة لمكافحــة غســل الأمــوال، مثــل تخويــل صــلاحيات  

للســلطات المختصــة وقــوانين الســرية المفرطــة في التقييــد، أن يســتمر في الحــد مــن قــدرة الــدول  
  .الأعضاء على التعاون دوليا

    
    ازدواجية التجريم  - ١  

إن مبدأ ازدواجية التجريم يجعل تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة رهنـا بتحديـد مـا إذا        -١٣
طلب المساعدة يشكل أم لا يشكل فعـلا إجراميـا بمقتضـى قـوانين      كان السلوك الذي يتعلق به

مـن اتفاقيـة الجريمــة    ١٨وتـنص المــادة  . الدولـة الطالبـة والدولـة متلقيــة الطلـب علـى حــد سـواء      
من اتفاقية مكافحة الفساد على أنه يجوز للـدول الأعضـاء أن تـرفض تقـديم      ٤٦المنظمة والمادة 

لدولـة الطـرف متلقيـة    ل وزبيـد أنـه يج ـ  . جة انتفاء ازدواجية التجريمبحالمساعدة القانونية المتبادلة 
المسـاعدة، بالقـدر الـذي تقـرره حسـب تقـديرها،        تقـدم أن عندما ترى ذلـك مناسـبا،    الطلب،

 أم لا لدولـة تلـك ا بصرف النظر عما إذا كـان السـلوك يمثـل جرمـا بمقتضـى القـانون الـداخلي ل       
يـتعين علـى الدولــة   وإضـافة إلى ذلــك،  ). لجريمــة المنظمـة مـن اتفاقيـة ا   ١٨مـن المــادة   ٩الفقـرة  (

───────────────── 
  )٥( Alfred Verdross and Bruno Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis, (Berlin, 

Duncker and Humblot, 1984), p. 54 and p. 539; Hans Kelsen, Principles of International Law 

(Clark, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2003), p. 195.  
حادي في القانون الدولي، فإن التصديق على المعاهدات الدولية يدرج القانون فعلا في استنادا إلى النظام الأ )٦(  

  .القانون الوطني ومن ثم يجيز للقضاة الوطنيين تطبيق أحكامه مباشرة
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تلقيـة الطلـب، بمـا يتوافـق مـع المفـاهيم الأساسـية لنظامهـا         في اتفاقية مكافحة الفسـاد الم  الطرف
ويجـوز أيضـا لكـل دولـة طـرف       .المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري تقدمالقانوني، أن 

عتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكـي تـتمكن مـن    أن تنظر في ا في اتفاقية مكافحة الفساد
مــن  ٤٦مــن المــادة  ٩الفقــرة ( في حــال انتفــاء ازدواجيــة التجــريم نطاقــا تقــديم مســاعدة أوســع
  ).اتفاقية مكافحة الفساد

وقد يؤدي تطبيق مبدأ ازدواجية التجريم بطريقة صارمة إلى النتيجة غير المنشـودة الـتي     -١٤
درة الـدول الأعضـاء علـى تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة نتيجـة أوجـه          تتمثل في الحد من ق ـ

وجـدير بالـذكر أن المـادة    . القصور أو اختلاف النهج الوطنية في تعريف جريمـة غسـل الأمـوال   
مـن اتفاقيـة مكافحـة     ٢٣من اتفاقية الجريمة المنظمة والمادة  ٦والمادة  ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٣

ر المادية والعقلية الـتي ينبغـي أن يشـملها الفعـل الإجرامـي وتقضـي بتوسـيع        الفساد تحدد العناص
الأحكــام المتعلقــة بغســل الأمــوال لتشــمل طائفــة واســعة مــن الجــرائم الأصــلية والتبعيــة لغســل    

وتقضي اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، خاصة، بأن تعتمد الأطـراف  . الأموال
تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفـاء  ) أ: (ل التالية عندما ترتكب عمداتدابير لتجريم الأفعا

الطبيعـة   ،إخفـاء أو تمويـه، في جملـة أمـور    ) ب( أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكـات؛ 
ــا أو حقــوق      ــة للممتلكــات ذات المصــدر غــير المشــروع أو مصــدرها أو مكا ــة الحقيقي  الملكي

اكتسـاب الممتلكـات أو   ، بالمفاهيم الأساسـية في الـنظم القانونيـة الوطنيـة    رهنا ) ج( المتعلقة ا؛
ــا بالمفــاهيم ) د(حيازــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت تلقيهــا، بأــا عائــدات جــرائم؛     رهن

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم السالفة الـذكر  أيضا،  الأساسية في النظم القانونية الوطنية
وأبــرزت  ).شــورة بشــأنهالماــا أو التحــريض عليــه أو تســهيله أو إســداء  المســاعدة علــى ارتك(

الـدول الأطـراف في    اتا مؤتمرالتي أنشأالردود الوطنية المتلقاة في إطار آليات جمع المعلومات 
عـددا مـن الثغـرات في ضـمان الامتثـال الكامـل        مكافحة الفسـاد  الجريمة المنظمة واتفاقيةاتفاقية 

يتعلق بتحديـد الأعمـال الأساسـية في مجـال غسـل       فيماالواردة في الاتفاقيتين  للشروط الإلزامية
ــة الجــرائم الأصــلية    ــوال وكــذلك تغطي ــاء بشــرط       )٧(.الأم ــدى الوف ــى م ــر عل ــذا الوضــع أث وله

ازدواجية التجريم، ومن ثم فهو يؤدي إلى بعض الحالات التي يجوز فيها رفـض طلـب المسـاعدة    
فعلــى ســبيل المثــال، إذا قــدم البلــد ألــف إلى البلــد بــاء طلبــا   .في مجــال مكافحــة غســل الأمــوال

للحصول على مسـاعدة في قضـية لغسـل الأمـوال ذات صـلة بجريمـة بيئيـة ولم يعـرف البلـد بـاء           
     الجريمـة البيئيـة في هـذا المثـال    (نـة  غسل الأموال بحيث ينطبـق علـى تلـك الجريمـة الأصـلية المعي( ،

  . ة لعدم ازدواجية التجريمفسوف يرفض البلد باء الطلب نتيج
───────────────── 

  .CAC/COSP/2009/9و CTOC/COP/2005/2/Rev.2انظر مثلا الوثيقتين  )٧(  
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    ضيق نطاق الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية  - ٢  
مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة والمـادة      ١٨والمـادة   ١٩٨٨من اتفاقية سـنة   ٧تقضي المادة   -١٥
من اتفاقية مكافحة الفساد بأن تسـاعد الـدول الأطـراف بعضـها بعضـا علـى تنفيـذ تـدابير          ٤٦

ب عائـدات الجريمـة أو أسـاليبها أو غـير ذلـك      يد وعلى كشـف أو تعقّ ـ البحث والضبط والتجم
مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أيضـا بتنفيـذ نظـام محلـي للتجميـد           ٣١وتقضـي المـادة   . من الأدلة

والمصادرة باعتباره شرطا للتعاون الدولي على استرداد الموجودات، حسـب مـا هـو مكـرس في     
ــة مكافحــة الفس ــ   ــدول    . ادالفصــل الخــامس مــن اتفاقي ــك، ينبغــي أن تكــون ال وإلى جانــب ذل

بعضــها لــبعض معلومــات ووثــائق مجديــة في عمليــات التحقيــق  تقــدمالأطــراف قــادرة علــى أن 
ولا يمكــن التــذرع بالســرية . والملاحقــة والإجــراءات القضــائية المتعلقــة بقضــايا غســل الأمــوال 

 .المصرفية لرفض تقديم المساعدة

المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وفقــا للقــوانين المحليــة للدولــة  وعمومــا، يــتم تنفيــذ طلبــات  -١٦
وعليه، حتى في حالة السماح للدول الأعضاء بتقديم المسـاعدة في تنفيـذ تـدابير    . المتلقية الطلب

ــد وتعقّ ــ   ــإن الصــلاحيات     البحــث والضــبط والتجمي ــة، ف ــدات الجريم ــة أو كشــف عائ ب الأدل
تضــى التشــريعات المحليــة، مثــل قــانون الإجــراءات      المحــدودة المخولــة للســلطات المختصــة بمق   

ــذه المســاعدة         ــة، قــد تعرقــل تنفيــذ ه ــوانين المنظِّمــة للســرية الماليــة والتجاري فقــد تــنص  . والق
التشريعات في بلد ما علـى أن بإمكـان السـلطات فيـه أن تسـاعد السـلطات في بلـد آخـر علـى          

ــ ــإذا لم تكــن ســلطات إنفــاذ ا   تعقّ ــة   ب وضــبط عائــدات الجريمــة، ف لقــانون في ذلــك البلــد مخول
بموجب القانون المحلـي بتجميـد الحسـابات المصـرفية أو بفـرض تقـديم الأدلـة المشـمولة بالسـرية          
الماليــة، مــن قبيــل ســجلات المعــاملات، فــإن ذلــك قــد يحــد كــثيرا مــن قــدرة ذلــك البلــد علــى    

  . مساعدة بلد آخر في تحديد عائدات الجريمة وضبطها
    

   لها ة التي لا مبررالشروط التقييدي  - ٣  
مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة والمـادة       ١٨والمـادة   ١٩٨٨من اتفاقيـة سـنة    ٧تحدد المادة   -١٧
تفاقية مكافحة الفساد الأسباب الـتي يجـوز رفـض طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة        امن  ٤٦

  .استنادا إليها
قائمة شاملة للأسباب الـتي يجـوز   ومن الناحية العملية، قد ترتئي الدول الأعضاء وضع   -١٨

رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إليها أو تخويل السـلطات المختصـة صـلاحيات    
ــا   ــات أو قبوله ــرفض الطلب ــة ل ــا الحــالتين أن تكفــل عــدم     . تقديري ــدول في كلت ــى ال ويترتــب عل
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لهـا، مثـل شـرط اسـتهلال      مـبرر  إخضاع تقديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لشـروط تقييديـة لا     
إجــراءات جنائيــة أو الحصــول علــى إدانــة جنائيــة في الدولــة الطالبــة أو ألا تنطــوي الجريمــة الــتي 

  .يتعلق ا الطلب على مسائل متعلقة بالضرائب
وخلاصــة القــول، إذا أرادت الــدول أن تمتثــل امتثــالا تامــا للاتفاقيــات وللتوصــيات          -١٩

مـل، فـلا يكفيهـا أن تضـع أساسـا قانونيـا لتقـديم جميـع أشـكال          الأربعين الصادرة عـن فرقـة الع  
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة المدرجــة في الاتفاقيــات فحســب بــل يــتعين عليهــا أيضــا أن تخــول    
السلطات المحلية المختصة صلاحيات واسعة بما يكفي لتنفيذ هذه الأنـواع مـن المسـاعدة تنفيـذا     

ضع المساعدة القانونية المتبادلة لشروط تقييدية لا مبرر لهـا  وإضافة إلى ذلك، يجب ألا تخ. فعالا
وينبغي للبلدان التي تطبق مبدأ ازدواجية التجريم أن تكفل تجريم غسـل الأمـوال وفقـا لمـا تـنص      

 .عليه الاتفاقيات بشأن هذه الجريمة
    

    العقبات العملية  - باء  
ونيــة المتبادلــة إلى الجمــع بــين تســتند قــدرة الــدول الأعضــاء علــى تقــديم المســاعدة القان   -٢٠

أحكام قانونية سليمة وشاملة تنظم التعاون الدولي وبين قـدرة السـلطات المحليـة المختصـة علـى      
ويرد وصـف خطـوط الأسـاس    . تنفيذ تلك الأحكام بطريقة فعالة وشاملة وفي الوقت المناسب

 ٤٦ريمـة المنظمـة والمـادة    مـن اتفاقيـة الج   ١٨والمـادة   ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٧العملية في المادة 
ن البلدان سـلطة مركزيـة مختصـة لتلقـي طلبـات      من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تقضي بأن تعي

  .المساعدة القانونية المتبادلة وكفالة تنفيذها بسرعة وعلى نحو ملائم
٢١-  دل نة بمقتضى الاتفاقيات، في عديد مـن البلـدان، هـي وزارة الع ـ   والسلطة المركزية المعي

غير أنه غالبا ما يكـون هنالـك تـأخر كـبير في تنفيـذ الطلبـات، وذلـك        . أو مكتب المدعي العام
ومما يزيد من تعقيد إنفاذ هـذه  . بسبب شح الموارد البشرية والمالية، خصوصا في البلدان النامية

ذا وه ـ. الطلبات عدم وجود إجراءات وأطـر زمنيـة واضـحة لتنفيـذ المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة       
يثير القلق بصفة خاصة في القضايا التي تتطلـب إجـراءات عاجلـة، وذلـك شـائع في القضـايا        ما

يتعلـق بتطبيـق تـدابير مؤقتـة لمنـع المزيـد مـن التعامـل أو تحويـل           فيمـا التي تلتمس فيهـا المسـاعدة   
  .أو التخلص منها/العائدات الإجرامية والممتلكات المكتسبة على نحو غير مشروع و الأدلة أو

وفي نفس الوقت، غالبا ما يؤدي عدم كفاية الموارد وافتقار السلطات المحليـة المختصـة     -٢٢
إلى خبرة فنية في مجال مكافحة غسل الأموال الشـديد التخصـص إلى تقـديم طلبـات للمسـاعدة      

تـدني  ذها بالكامل، نتيجـة  ذها، أو أن تنفّالقانونية المتبادلة لا يمكن للدولة المتلقية الطلب أن تنفّ
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ومــن الأســباب . أو عــدم كفايــة تفصــيل الطلــب أو عــدم فهــم جريمــة غســل الأمــوال /النوعيــة و
الشائعة لرفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عدم تقديم معلومات ذات أهميـة حاسمـة لمعالجـة    

الـتي   ومن العقبات الأخرى الحائلة دون تقديم المساعدة الملائمة عدم الامتثال للمتطلبات. الطلب
تحددها الدولة متلقية الطلب؛ وعدم معرفة النظام القانوني للدولة الأخرى، وخصوصـا في قضـايا   

  .مصادرة الموجودات؛ ورداءة نوعية الترجمات إلى اللغة الرسمية للدولة المتلقية الطلب

ولتجنــب العقبــات العمليــة أمــام التعــاون الــدولي ولكفالــة تنفيــذ طلبــات المســاعدة            -٢٣
يــة المتبادلــة تنفيــذا فعــالا وشــاملا وفي الوقــت المناســب، مــن الضــروري جــدا أن تتســلح  القانون

 ــة المعي ــة،      الســلطات المركزي ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــذ طلب ــة المســؤولة عــن تلقــي وتنفي ن
وكذلك السـلطات المحليـة المختصـة المخولـة تقـديم هـذه الطلبـات إلى ولايـات قضـائية أخـرى،           

ويوصـى بشـدة أن تحـدد جهـات     . أن تحصـل علـى مـوارد ماليـة وبشـرية مناسـبة      بمعرفة كافية و
ــة لــدى الســلطات       الاتصــال ذات الصــلة الــتي تعــالج قضــايا غســل الأمــوال وأن تكــون معروف

  .المركزية من أجل تعزيز معالجة الطلبات في الوقت المناسب
    

    أشكال التعاون الدولي الأخرى  -ثالثا  
دولي على تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة فحسـب بـل يـتم مـن         لا يقتصر التعاون ال  -٢٤

ــة        ــات قضــائية مختلف ــين الســلطات المختصــة في ولاي ــة أيضــا ب ــل رسمي ــوات أق ــن . خــلال قن وم
السلطات التي غالبا ما تسـتخدم هـذه القنـوات دوائـر الشـرطة ووحـدات الاسـتخبارات الماليـة         

ن أمثلــة هــذه الآليـات مــذكرات التفــاهم بــين  ومــ. والجمـارك والســلطات الضــريبية والإشـرافية  
لدوليـة مثـل المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة        النظراء الوطنيين وفي إطار المنظمات الإقليمية أو

  .المالية الاستخباراتمجموعة إيغمونت لوحدات و) الإنتربول(
ة الجريمـة المنظمـة   من اتفاقي ـ ٧وقد أشير إلى هذه القنوات الأقل رسمية للتعاون في المادة   -٢٥

مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، اللــتين تقضــيان بــأن تكفــل الــدول الأعضــاء قــدرة      ١٤والمــادة 
الســلطات الإداريــة والتنظيميــة والمكلفــة بإنفــاذ القــوانين وغيرهــا مــن الســلطات علــى التعــاون   

 ٢٧ة والمـاد  ١٩٨٨مـن اتفاقيـة سـنة     ٩وتـنص المـادة   . وتبادل المعلومات علـى الصـعيد الـدولي   
ــادة    ــة الجريمــة المنظمــة والم ــة م  ٤٨مــن اتفاقي افحــة الفســاد أيضــا علــى أن تتعــاون   كمــن اتفاقي

ســلطات إنفــاذ القــوانين بعضــها مــع بعــض تعاونــا وثيقــا علــى تعزيــز فعاليــة العمــل مــن أجــل     
ومـن الآليـات الـتي يتعـين علـى الـدول الأعضـاء أن        . مكافحة غسل الأموال وجرائمـه الأصـلية  

قنوات الاتصال بين السـلطات المختصـة لتسـهيل تبـادل المعلومـات علـى       ) أ(لالها تتعاون من خ
يتعلـق بالأشـخاص المشــتبه في    فيمـا التعـاون علـى إجـراء التحريـات     ) ب(نحـو مـأمون وسـريع؛    
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 فيمـا التعـاون علـى إجـراء تحريـات     ) ج(ضلوعهم في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية؛ 
تنســيق التــدابير الإداريــة وغيرهــا مــن التــدابير  ) د(ة أو أســاليبها؛ تعلــق بحركــة عائــدات الجريمــي

  .لغرض التعرف على هذه الجرائم في وقب مبكر
ومــن الناحيــة العمليــة، يســمح العديــد مــن البلــدان للســلطات المحليــة بــأن تتعــاون مــع     -٢٦

عـاون، في حـالات   وقـد يـتم هـذا الت   . نظيراا الأجنبية استنادا إلى التشريعات المحلية ذات الصلة
أخرى، فقط عندما يستند إلى مذكرة تفـاهم سـارية مـع الـنظيرة المختصـة في الولايـة القضـائية        

كمــا أن منظمــات مثــل الإنتربــول أو وحــدة إيغمونــت أو شــبكات غــير رسميــة، مثــل  . الطالبــة
ة شبكة كامدن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات التي أنشئت من أجل تعزيز فعالي ـ

الجهود الرامية إلى حرمان ارمين من عائدام غير المشروعة، تسهل تبادل المعلومـات مباشـرة   
       عين وأنواعا أخرى أقل رسمية من التعاون بـين السـلطات الوطنيـة المكلفـة بإنفـاذ القـوانين والمـد

في حالــة وحــدة  -العــامين ووحــدات الاســتخبارات الماليــة مــن خــلال تــوفير قنــوات الاتصــال 
إيغمونت، مـن خـلال مبادئهـا لتبـادل المعلومـات بـين وحـدات الاسـتخبارات الماليـة في قضـايا           

  .التي قد ترتئي الدول الأعضاء تطبيقها )٨(غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وحتى عند وجود قنوات واضحة لتبادل المعلومات، ينبغـي للـدول الأعضـاء أن تكفـل       -٢٧

قـدرة السـلطات علـى التمـاس المعلومـات الـتي تشـملها قـوانين          ألا تعرقل قوانين السرية المفرطة
. هذه المعلومات أو تبادلها مع نظيراـا الأجنبيـة  على السرية المالية والمهنية والتجارية والحصول 

وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تقتصـر المسـاعدة الدوليـة مـن خـلال القنـوات الأقـل رسميـة علـى          
بغـي أن تسـمح بتبـادل تلقـائي للمعلومـات عنـدما يـرى أن هـذا         التعاون بناء على الطلب بل ين

وينبغــي للــدول الأعضــاء أن تنظــر في عــدة . التبــادل مفيــد للســلطات في ولايــة قضــائية أخــرى
  .طرائق لتسهيل التعاون الدولي، مثل إقامة شبكات اتصال أو تعيين موظفي اتصال

    
    التحديات في مجال مكافحة غسل الأموال  -رابعا  

فضلا عن العقبات القانونية والعمليـة الـتي نوقشـت في البـاب الثـاني مـن هـذه الورقـة،           -٢٨
تشــكل نظــم غســل الأمــوال وأســاليبه الــتي تنطــوي علــى إســاءة اســتخدام المعــاملات التجاريــة  
وهياكــل الشــركات المعقــدة وأســاليب الــدفع الجديــدة والــنظم البديلــة لتحويــل الأمــوال تحــديا   

في تنفيذ الأطر المحلية لمكافحة غسـل الأمـوال ويمكـن أن تحـد أيضـا مـن        خطيرا للدول الأعضاء
  .قدرة الدول الأعضاء على تقديم أشكال المساعدة الرسمية والعملية

───────────────── 
  .http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents: متاحة في الموقع )٨(  
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    غسل الأموال القائم على التجارة  -ألف  
بأـا عمليـة تمويـه عائـدات الجريمـة      " غسل الأموال القـائم علـى التجـارة   "تعرف عبارة   -٢٩

يمة من خلال استخدام المعاملات التجارية في محاولة لإخفاء مصادرها غـير المشـروعة   ونقل الق
إلى أن  ٢٠٠٦وخلص تقرير صادر عـن فرقـة العمـل في عـام      )٩(.أو لتمويل الأنشطة الإجرامية

مـن المتوقـع أن تـزداد    " غسل الأموال القائم على التجـارة يمثـل قنـاة مهمـة للنشـاط الإجرامـي      "
ارمين إذ أن التدابير الوطنية لمكافحـة غسـل الأمـوال تتجـه نحـو تحقيـق درجـة        جاذبية في نظر 

عالية من الشفافية والرقابة الفعالة والتمحيص الصارم في القطـاع المـالي الرسمـي والـنظم البديلـة      
  )١٠(.لتحويل الأموال

ومن أكثـر أشـكال غسـل الأمـوال شـيوعا اسـتخدام نظـام التجـارة الدوليـة في إصـدار             -٣٠
ّر البضـائع بسـعر أدنى أو   |وفي هـذه الأسـاليب، تصـد   . الفواتير بأقل أو أكثر من قيمتـها الفعليـة  

أعلى من سعرها المعقول في السوق، مما يسمح للمسـتورد بتلقـي قيمـة مـن المصـدر أو تحويلـها       
وهناك أساليب أخرى لغسل الأمـوال ولكنـها تختلـف اختلافـا طفيفـا وهـي تنطـوي علـى         . إليه

ومن الأساليب الشـائعة علـى   . زيادة أو نقصانا إما بقيمة البضائع المتاجر ا أو بكميتها المبالغة
وفي حالـة تعـدد الفـواتير، علـى عكـس إصـدار الفـواتير بأقـل أو         . ما يبدو تعدد فـواتير البضـائع  

فبــدلا مــن ذلــك، . بــأكثر مــن قيمــة البضــائع، لا يختلــف ســعر البضــاعة أو كميتــها أو نوعيتــها 
وفي . لقيمـة بـين المسـتورد والمصـدر بواسـطة تعـدد الفـواتير لـنفس الشـحنة مـن البضـائع           تحول ا

عديد من الحالات، تقترن مختلف أساليب غسل الأموال القائمة علـى التجـارة بمعـاملات ماليـة     
أو /وتجاريــة أخــرى وتنطــوي علــى اســتخدام القطــاع المــالي والــنظم البديلــة لتحويــل الأمــوال و

للنقد والصكوك القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، مما يجعل من الصـعب جـدا   الحركة المادية 
  )١١(.على سلطات إنفاذ القوانين كشف هذه المخططات والتحقيق فيها

وتنطوي أساليب غسل الأموال القـائم علـى التجـارة، في جميـع الحـالات، علـى تبـادل          -٣١
وعليـه، مـن الأرجـح أن    . تقترن ذا التبـادل  للبضائع بين المصدر والمستورد وعلى معاملة مالية

ــة معينــة، مــن         يكشــف غســل الأمــوال القــائم علــى التجــارة، حســب الأســلوب المتبــع في حال
───────────────── 

  )٩( Financial Action Task Force on Money Laundering, Trade-Based Money Laundering (Paris, June 2006).  
 United States of America, Department of State, Bureau ofانظر أيضا . المرجع نفسه، ملخص  )١٠(

International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strategy 

Report: 2003 (March 2004).  
غسل للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مختلف أنواع أساليب غسل الأموال القائم على التجارة، انظر   )١١(

  .الأموال القائم على التجارة
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خلال تمحـيص المعـاملات الماليـة ذات الصـلة أو مـن خـلال كشـف حـالات عـدم الاتسـاق في           
ل عليهــا الســلطات البيانــات التجاريــة، وعلــى الأخــص بيانــات التصــدير والاســتيراد الــتي تحص ــ

  .الجمركية الوطنية
 ١٤مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة والمـادة       ٧يتعلق بالمعاملات المالية، تقضي المادة  فيماو  -٣٢

نظامـا داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف      الدول الأعضاء  ئتنشمن اتفاقية مكافحة الفساد بأن 
حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات      على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكـذلك،  

، بمــا في ذلــك وضــع متطلبــات لتحديــد هويــة العميــل   المعرضــة بشــكل خــاص لغســل الأمــوال 
  .وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

لفرقـــة العمـــل والتوصـــية الخاصـــة السادســـة بمزيـــد مـــن   ١٢و ٥وتتنـــاول التوصـــيتان   -٣٣
ــة   التفاصــيل هــذه المبــادئ وتــنص علــى أن   تحصــل المؤسســات الماليــة، بمــا فيهــا المنشــآت البديل

علــى معلومــات عـن غــرض العلاقــات   ،المنشـآت والمهــن غــير الماليـة المحــددة  لتحويـل الأمــوال و 
التجارية مع العميل وطبيعتها المقصودة وأن تجري تدقيقا مستمرا في معاملات العميـل لضـمان   

. شـأته ودرجـة اازفـة ومصـدر التمويـل     توافقها مـع معرفـة المؤسسـة أو الشـخص للعميـل ومن     
والتوصية الخاصة السادسة أيضا على ضـرورة إيـلاء اهتمـام خـاص      ١٢و ١١وتنص التوصيان 

لجميع المعاملات المعقدة أو الكبيرة بصفة غير عادية أو أنماط المعـاملات غـير العاديـة الـتي لـيس      
صـيات تـنص ضـمنيا علـى     ولئن كانت هـذه التو . لها غرض اقتصادي مشروع واضح أو ظاهر

علـى معلومـات عـن     والمهـن غـير الماليـة المحـددة    ضرورة أن تحصـل المؤسسـات الماليـة والمنشـآت     
أنشطة العميل التجارية وأن تتأكد، في حالة المعاملات المعقدة أو الكبيرة أو أنماط المعاملـة غـير   

علـى   ١١لا التوصـية  و ٥العادية، من الغرض الاقتصادي لتلك المعاملات، فـلا تـنص التوصـية    
ضرورة أن تحصل المؤسسات المالية والمنشـآت والمهـن غـير الماليـة المحـددة علـى المسـتندات الـتي         
تستند إليها المعاملات التجارية وتحليلها، مثل سند الشـحن أو الفـواتير، وأن تتأكـد مـن توافـق      

سسـة الماليـة أو المنشـأة أو    بيد أنه ينطبق على المؤ. المعاملة مع تلك المستندات في جميع الحالات
المهنــة غــير الماليــة المحــددة، في الحــالات الــتي تشــك فيهــا أن معاملــة تجاريــة معينــة تنطــوي علــى   

بلاغ وحدة الاستخبارات الماليـة بـذلك الشـك، عمـلا بالتوصـيتين      إعائدات إجرامية، الالتزام ب
  .والتوصية الخاصة السادسة ١٦و ١٣
ئع، فـلا تتضـمن لا أحكـام الاتفاقيـات المـذكورة أعـلاه ولا       يتعلـق بتبـادل البضـا    فيماو  -٣٤

أحكــام التوصــيات الصــادرة عــن فرقــة العمــل التزامــا صــريحا بجمــع بيانــات تجاريــة ومقارنتــها    
وتحليلها ونشـرها بغيـة التعـرف علـى مخططـات غسـل الأمـوال القائمـة علـى التجـارة وتسـهيل            

ــهمعمليــات التحقيــق في الأشــخاص الضــالعين فيهــا وملاح   ــة الجريمــة المنظمــة  . قت إلا أن اتفاقي
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واتفاقية مكافحة الفساد وتوصيات فرقة العمل تحـدد التزامـا عامـا يقضـي بـأن تضـطلع الـدول        
الأعضاء بإجراء التحقيقات المناسبة في جرائم غسـل الأمـوال، ولكـي تقـوم بـذلك، لا بـد مـن        

. القائمة علـى التجـارة   تعريف واسع لجريمة غسل الأموال لكي يشمل مخططات غسل الأموال
ومـن ثم ينبغـي للــدول الأعضـاء، بمقتضـى تلــك الأحكـام العامـة، أن تكفــل إجـراء التحقيقــات        

  .المناسبة في أي أنشطة متعلقة بغسل الأموال من خلال نظام التجارة الدولية
وتكتسي القدرة على تبادل البيانات التجارية ومقارنتها علـى الصـعيد المحلـي والـدولي       -٣٥
ى حد سواء أهمية حاسمة في كشف مخططات غسل الأموال القائمة على التجـارة والتحقيـق   عل

 ٧مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد والمـادة       ١٤وتبعا لـذلك، تـنص المـادة     )١٢(.فيها بطريقة مناسبة
ــة وســلطات إنفــاذ        ــة والتنظيمي ــه ينبغــي للســلطات الإداري ــة الجريمــة المنظمــة علــى أن مــن اتفاقي

ها من السلطات المختصة المكلفـة بمكافحـة غسـل الأمـوال أن تكـون قـادرة علـى        القوانين وغير
وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي ألا تسـتخدم السـرية       . التعاون وعلى تبادل المعلومات محليـا ودوليـا  

  .التجارية لإعاقة تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة مع الجهات الأجنبية المقابلة
اقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد وتوصـيات فرقـة   والخلاصة، لئن كانت اتف  -٣٦

العمل تقتضي أن تعمد البلدان إلى تحديد ماهية مخططات غسل الأمـوال القائمـة علـى التجـارة     
والتحقيق فيها وملاحقتها من خـلال رصـد المعـاملات الماليـة ودراسـة البيانـات التجاريـة ذات        

يتين وتوصيات فرقة العمل تبقـى ذات طـابع عـام إجمـالا ولا     الصلة وتبادلها، فإن أحكام الاتفاق
  )١٣(.توفر للدول الأعضاء الإرشادات بشأن أفضل طريقة لتنفيذ التزاماا

ومن الناحية العملية، تقوم جميع البلدان بجمع بيانات تجارية، وإن كانت هنـاك فـروق     -٣٧
  ــاقــة للحصــول عليهـا  في نوعيـة هــذه البيانــات والأسـاليب المطب إلا أن قــدرة  )١٤(.والاحتفــاظ

البلدان على استخدام تلك البيانـات التجاريـة لغـرض الكشـف عـن غسـل الأمـوال مـن خـلال          
ــذه        . نظــام التجــارة محــدودة   ــة عمــل ه ــة كيفي ــم الســلطات المحلي ــا عــدم فه ــك جزئي ــرد ذل وم

وليـة مـن   المخططات القائمة علـى التجـارة لغسـل الأمـوال ومـا تـوفره المنظمـات الإقليميـة والد        

───────────────── 
)١٢(    Financial Action Task Force on Money Laundering, Best Practices Paper on Trade-Based Money 

Laundering (Paris, 2008).  
أفضل الممارسات  ورقةأصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال إرشادات في   )١٣(

  .بشأن غسل الأموال القائم على التجارة
)١٤(  United States Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement 

Affairs, International Narcotics Control Strategy Report: 2005 (March 2005).  
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إرشادات محدودة بشأن أفضل طريقة يمكن ا للدول الأعضاء أن تمنـع وتقمـع هـذا الأسـلوب     
 .المتزايد الاستخدام لغسل الأموال

ويزداد الوضع تفاقما بسبب التزايـد المسـتمر في كميـة البضـائع المتـاجر ـا في السـوق          -٣٨
ومـا يتـاح للسـلطات المحليـة مـن مـوارد        العالمية وعدد العملات التي تتم ا المعـاملات التجاريـة  

وإضــافة إلى ذلــك، لــيس مــن الشــائع بعــد . محــدودة نســبيا لرصــد صــادرات البضــائع ووارداــا
تبادل البيانات التجارية علـى الصـعيد المحلـي أو الـدولي، ممـا يجعـل مـن الصـعب علـى سـلطات           

ت غسـل الأمـوال   إنفاذ القوانين كشف حالات عدم الاتساق الـتي قـد تـنم عـن وجـود مخططـا      
  .القائمة على التجارة، مثل تلك المبينة أعلاه

ولمنع إساءة اسـتخدام نظـام التجـارة الدوليـة لغسـل الأمـوال، تشـجع الـدول الأعضـاء            -٣٩
على أن توفر للسلطات الجمركيـة والضـريبية والسـلطات المكلفـة بـالتحقيق والملاحقـة وغيرهـا        

الأمـوال تـدريبا علـى كيفيـة اسـتخدام البيانـات        من السلطات المختصة المكلفة بمكافحـة غسـل  
وينبغـي وضـع   . لغرض الكشف عن مخططات غسل الأموال القائمـة علـى التجـارة وملاحقتـها    

آليات للسماح بتبادل البيانات التجارية ذات الصلة على الصـعيدين المحلـي والـدولي، والحـرص     
ية لا تحول دون تنفيذ تلـك الآليـات علـى    على أن القوانين المحلية المتعلقة بحماية البيانات والسر

كمـا ينبغـي للمنظمـات    . وينبغـي النظـر أيضـا في إنشـاء أفرقـة متعـددة التخصصـات       . نحو فعال
الدولية، مثل مكتب المخدرات والجريمـة، أن تواصـل البحـث في مجـال أسـاليب غسـل الأمـوال        

الملائمة لمنـع إسـاءة اسـتخدام    القائمة على التجارة ومساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير 
  .نظام التجارة الدولية

    
    تعقيد كيانات المؤسسات التجارية  - باء  

٤٠-  ضـة بصـفة   من المسلَّم به منذ أمد طويل أن الكيانات التجارية والترتيبات القانونية معر
ا خاصــة لإســاءة اســتخدامها في ارتكــاب قائمــة طويلــة مــن الجــرائم الماليــة أو الضــريبية، ومنــه  

غسل الأموال والتهرب مـن الضـرائب والرشـوة والاحتيـال علـى الـدائن والكـثير مـن ضـروب          
  .الاحتيال الأخرى

وتعزى جاذبية الكيانات التجارية والترتيبات القانونية من حيـث تسـخيرها للأغـراض      -٤١
 الإجرامية إلى عدد من الخصائص المحددة التي يمكن أن تسهم كلها في تحقيق درجـة كـبيرة مـن   

ومـن  . إغفال هوية المالكين الحقيقيين والأشخاص المسيطرين على الشركة أو الترتيب القـانوني 
ــة        ــوفر الشــركات الوهمي ــها وت ــة وحل ــات القانوني أبرزهــا أن ســهولة إنشــاء الشــركات والترتيب
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والأسهم التي يملكها حملتها في بعـض الولايـات القضـائية وخيـار اسـتخدام مسـاهمين ومـديري        
سـم وإمكانيـة إقامـة سلاسـل مـن الكيانـات القانونيـة تسـجل كـل منـها في ولايـة            شركات بالا

قضــائية مختلفــة، كــل هــذه الأمــور تســمح بإنشــاء الكيانــات التجاريــة والترتيبــات القانونيــة في   
وفي هــذه الحـــالات، غالبـــا   )١٥(.شــكل هياكـــل شــديدة التعقيـــد متعـــددة الولايــات القضـــائية   

ن من المستحيل كشف النقاب عن الشركة وتحديـد هويـة   يكون من الصعب جدا إن لم يك ما
الشخص الطبيعي الفعلي وراء هذا الهيكل، خصوصـا إذا سـجلت شـركة واحـدة أو أكثـر مـن       
شركات السلسلة في ولايـة قضـائية تطبـق قـوانين صـارمة في مجـال السـرية أو لا تلتـزم، عنـدما          

نيــة المتبادلــة لتقــديم معلومــات عــن يطلــب منــها، بتــوفير أوســع قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانو 
 .الهياكل القانونية المنشأة بمقتضى تشريعاا

ــة أن الشــفافية      -٤٢ ــات   فيمــاويــبرز عــدد مــن الصــكوك والتوصــيات الدولي يتعلــق بالكيان
. التجارية والترتيبات القانونية ذات أهمية حاسمـة في وضـع إطـار فعـال لمكافحـة غسـل الأمـوال       

من اتفاقية مكافحة الفساد بأن تعـزز الـدول الأعضـاء     ١٢المادة  وعلى وجه الخصوص، تقضي
يتعلــق ويــة  فيمــاالشــفافية بــين الكيانــات الخاصــة، بمــا في ذلــك، عنــد الاقتضــاء، اتخــاذ تــدابير  

وحـتى لـو كـان    . لتجاريـة وإدارـا  الأشخاص القانونيين والطبيعـيين المعنـيين بإنشـاء الكيانـات ا    
يرمي إلى منع الفساد في القطاع الخاص، فإن المعلومـات الـتي يـتم     ١٢التدبير المذكور في المادة 

الحصول عليها بمقتضاه تتسم بـنفس القـدر مـن الأهميـة الحاسمـة إذا اسـتخدمتها سـلطات إنفـاذ         
 .القوانين في مكافحة غسل الأموال

من اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، أن تنشـئ      ١٤عضاء، بمقتضى المادة ويتعين على الدول الأ  -٤٣
يشدد على  نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية

وخلافا لاتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، لا تتضـمن     . الخاصة بتحديد هوية المالكين المنتفعينالمتطلبات 
غــير أن كــل . أي إشــارة إلى تحديــد المالــك المنتفــع ١٩٨٨مــة واتفاقيــة ســنة اتفاقيــة الجريمــة المنظ

الـدول بعضـها لـبعض مسـاعدة قانونيـة متبادلـة في الحصـول         تقـدم الاتفاقيات الثلاث تقضي بأن 
قة عنــها، ممــا يعــني ضــمنيا أن علــى نســخ مصــد علــى أصــول مســتندات الشــركات والمنشــآت أو

  .إلى تلك السجلات والمستندات والحصول عليهاالدول الأعضاء قادرة على الوصول 

───────────────── 
للاطلاع على معلومات مفصلة عن استخدام الكيانات التجارية والترتيبات القانونية في مخططات غسل   )١٥(  

 Financial Action Task Force on Money Laundering, The Misuse of Corporate:الأموال، انظر

Vehicles, Including Trust and Company Service Providers (Paris, October 2006); and Organization 

for Economic Cooperation and Development, Behind the Corporate Veil: Using Corporate 

Entities for Illicit Purposes (2001).  
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 ١٢طائفة من توصيات فرقة العمل تفاصيل عن الجوانب الـتي تتناولهـا المادتـان     وتقدم  -٤٤
بــأن تتخــذ  ٣٤و ٣٣وبصــفة خاصــة، تقضــي التوصــيتان  . مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد  ١٤و

ودقيقــة عــن الملكيــة   الــدول الأعضــاء تــدابير مــن أجــل ضــمان الحصــول علــى معلومــات كافيــة   
الانتفاعية والسيطرة التي يتمتع ـا الشـخص الاعتبـاري والترتيبـات القانونيـة وإمكانيـة الاطـلاع        

وتعــرف عبــارة . عليهــا في الوقــت المناســب وتبادلهــا مــع الســلطات المحليــة أو الأجنبيــة المختصــة   
اعتبــاري أو بحيــث تشــمل أي شــخص طبيعــي يملــك أو يســيطر علــى شــخص   " المالــك المنتفــع"

وبالنسبة للـدول الـتي تسـمح بإصـدار أسـهم يملكهـا حملتـها، هنـاك شـرط خـاص           . ترتيب قانوني
  .باتخاذ تدابير ملائمة وفعالة لمنع إمكانية إساءة استخدام تلك الأسهم في أغراض غسل الأموال

ة، الصادرتين عن فرقة العمل، يتعين على المؤسسـات المالي ـ  ١٢و ٥وعملا بالتوصيتين   -٤٥
بما في ذلك مقدمو الخدمات البديلة لتحويل الأمـوال والمنشـآت والمهـن غـير الماليـة المحـددة، أن       
تفهم علاقة الملكية والسيطرة بخصوص العميل من أجل تحديـد الأشـخاص الطبيعـيين أصـحاب     

 فيمــاوعــلاوة علــى ذلــك هنــاك ، . الملكيــة أو الســيطرة النهائيــة علــى العميــل والتعــرف علــيهم
عتبـاريون أو ترتيبـات قانونيـة، شـرط للتحقـق مـن الوضـع        ابالعملاء الذين هم أشـخاص  يتعلق 

القانوني للشخص الاعتباري أو الترتيب القـانوني، مـن خـلال الحصـول مـثلا علـى دليـل يثبـت         
تسجيله كشركة أو دليل مماثل لإنشائه أو وجوده والحصول على معلومـات عـن اسـم العميـل     

لـزام  إل القـانوني والعنـوان والمـديرين والأحكـام المنظمـة لصـلاحية       أو أسماء أي أوصـياء والشـك  
وعليه، بغض النظر عما إذا كانت الدولة قـد اتخـذت   . الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني

ــيتين   ــة العمـــل أم لا، يفتـــرض أن تعـــرف    ٣٤و ٣٣تـــدابير وفقـــا للتوصـ الصـــادرتين عـــن فرقـ
ــة والمنشــآت والمهــن غــير ا   ــة المحــدالمؤسســات المالي ــة   لمالي دة في كــل مــرة هويــة أصــحاب الملكي

  .الانتفاعية للكيان الاعتباري أو عملاء الترتيب القانوني
ومن الناحية العملية، تقوم عدة بلدان بتنفيذ التزاماـا بمقتضـى اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد        -٤٦

للشــركات  أو الســجل المركــزي/وتوصــيات فرقــة العمــل مــن خــلال إلــزام الكيانــات التجاريــة و
بالحصول على معلومات عن أصحاب الأسهم والمديرين والمنتفعين وغـير هـؤلاء مـن الأشـخاص     

وفي المراكــز . المســيطرين علــى الكيــان الاعتبــاري أو الترتيــب القــانون وتحــديث تلــك المعلومــات 
 هنــاك تــدبير شــائع ينطــوي علــى  "الخارجيــة"ى الولايــات القضــائية الماليــة، خصوصــا مــا يســم ،

مي خدمات الاستئمان والشـركات المهنـيين علـى تلـك المعلومـات والحفـاظ عليهـا،        مقد حصول
  .بحيث يمكن للمراقبين وسلطات إنفاذ القوانين الوصول إلى تلك المعلومات وفق شروط محددة

وحتى في الولايات القضائية التي تطبـق فيهـا بعـض التـدابير المـذكورة أعـلاه أو كلـها،          -٤٧
الوطني للعديد من الكيانـات التجاريـة تحـديا كـبيرا لسـلطات إنفـاذ القـوانين        يشكل الطابع عبر 
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و تجعـل سلاسـل الكيانـات الاعتباريـة الطويلـة المسـجلة       . في التحقيق في حالات غسل الأموال
كشركات في ولايات قضائية مختلفة، والتي تملـك كـل أو بعـض الأسـهم بعضـها لـدى الـبعض        

سم أو مديرين غير مقيمين للشركات، من الصـعب جـدا إن   إلى جانب استخدام مساهمين بالا
لم يكن من المستحيل الحصول على معلومات عن الملكيـة الانتفاعيـة لشـركة أو ترتيـب قـانوني      

ويــزداد الأمــر تعقيــدا في الحــالات الــتي أنشــئت فيهــا واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات أو     . مــا
تلــك  يــة قضــائية لا تقتضــي الحصــول علــىالترتيبــات القانونيــة الضــالعة في مخطــط معــين في ولا

المعلومات والاحتفـاظ ـا ولا تمـنح سـلطات إنفـاذ القـوانين إمكانيـة الوصـول إليهـا أو تـرفض           
بـل إن قـدرة المؤسسـات الماليـة والمنشـآت      . تبادلها مـع الولايـات القضـائية الأخـرى أو كلاهمـا     

لـك الولايـات القضـائية محـدودة     والمهن غير الماليـة المحـددة علـى الحصـول علـى معلومـات مـن ت       
  .أكثر في هذه الحالة

ومــن ثم، وســعيا للحــد مــن احتمــال إســاءة اســتخدام الكيانــات التجاريــة والترتيبــات     -٤٨
القانونية في أغراض غسل الأمـوال، مـن الأهميـة بمكـان أن تتخـذ جميـع الـدول الأعضـاء تـدابير          

ملـة ومحدثـة عـن الملكيـة الانتفاعيـة      شاملة لكفالـة إمكانيـة الحصـول علـى معلومـات دقيقـة وكا      
ذ تلـك  والحفاظ على هذه المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول إليها في الوقت المناسب وأن تنفّ ـ

التدابير تنفيذا فعـالا وأن تكفـل إمكانيـة تبـادل تلـك المعلومـات محليـا ومـع السـلطات الأجنبيـة           
  .بطريقة فعالة وشاملة وفي الوقت المناسب

    
    البديلة لتحويل الأموال النظم  - جيم  

إن ارتفاع نسبة العمولة وتزايد صرامة الأنظمة والرقابـة في القطـاع المـالي الرسمـي، إلى       -٤٩
والتـوفر  ) وما يتصل ا من تـدفقات تحويـل الأمـوال   (جانب النمو الكبير في هجرة اليد العاملة 

المنــاطق الــتي تعتمــد بدرجــة  المحــدود للخــدمات المصــرفية في بعــض المنــاطق الجغرافيــة، بمــا فيهــا 
كبيرة على المعاملات النقدية، يجعل من النظم البديلة لتحويل الأموال بديلا أيسر وأقـل تكلفـة   

ــوال عــبر الحــدود      ــل الأم ــة    )١٦(.مــن القطــاع المصــرفي الرسمــي لتحوي فمقــدمو الخــدمات البديل
ك النقديـة أو مخـازن   لتحويل الأموال يتلقون الأموال النقدية والشيكات وغير ذلك من الصـكو 

───────────────── 
)١٦(  International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Department, Regulatory Frameworks 

for Hawala and Other Remittance Systems (Washington, D.C., 2005); United States Department of 

State, International Narcotics Control Strategy Report: 2005; United States Department of the Treasury 

and the International Criminal Police Organization (Interpol), The Hawala Alternative Remittance 

System and Its Role in Money Laundering (2000).  
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القيمة من العميـل في موقـع معـين ويـدفعون المبـالغ، إمـا في نفـس الشـكل وإمـا في شـكل آخـر            
للقيمة النقدية، لطرف ثالث أو أكثر في موقع آخر باستخدام الاتصـالات أو الرسـائل أو نظـم    

يلــة وإذا كانــت هنــاك صــلة بــين بعــض الــنظم البد   )١٧(.تحويــل الأمــوال أو شــبكة مــن الأفــراد  
لتحويــل الأمــوال والقطــاع المــالي الرسمــي، مــن خــلال الاحتفــاظ بحســاب مصــرفي واســتخدامه  
مثلا، فإن بعضها تعمل بصفة غير رسمية من خـلال المؤسسـات الماليـة غـير المصـرفية والمنشـآت       

  )١٨(.التي لا يشكل تحويل الأموال بالضرورة نشاطها الأساسي
ن فـيهم ذوو النوايـا الإجراميـة، فـإن الـنظم البديلـة       وبالنسبة للمستخدمين النهائيين، بم ـ  -٥٠

ــوال والتكــاليف         ــل الأم ــا تحوي  ــتي يمكــن ــة بســبب الســرعة ال ــوال وســيلة جذاب ــل الأم لتحوي
وقـد اسـتخدمت الـنظم البديلـة     . المنخفضة لهذه العمليات ودرجـة إخفـاء الهويـة المرتفعـة نسـبيا     

التجاريـة في وقـت مبكـر بـين البلـدان، ممـا       لتحويل الأموال في بعض المناطق لتمكين العلاقـات  
  )١٩(، )١٨(.يفسر رسوخ هذه النظم واستخدامها على نحو مكثف في بعض اتمعات

٥١-  تمع الدولي اهتمامه، خلال العقد الماضي، إلى الدور الذي تضطلع بـه الـنظم   ووجه ا
دراج هـذه الـنظم في   البديلة لتحويل الأموال في مخططات غسل الأموال وقام بتعزيز جهـوده لإ 

وكـان الهـدف   . إطار القطاع المالي الرسمي المنظم وضمن الأطـر المحليـة لمكافحـة غسـل الأمـوال     
الرئيسي لتلك الإجراءات حظر عمليات تحويل الأموال اهولـة الهويـة مـن خـلال هـذه الـنظم       
 وضــمان تــوفر ســجلات دقيقــة وكاملــة لأغــراض التحقيــق وإجبــار مقــدمي خــدمات التحويــل

  .على كشف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
ولــئن كانــت اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة لا تتضــمن أي إشــارة إلى الــنظم البديلــة لتحويــل    -٥٢

من اتفاقية مكافحة الفسـاد تشـير بالتحديـد إلى التـزام الـدول الأعضـاء        ١٤الأموال، فإن المادة 
المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصـرفية       تقصر تطبيق أطر تنظيميـة ورقابيـة محليـة علـى     بألا

───────────────── 
 Glossary of definitions used in the“ن غسل الأموال،انظر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأ)١٧( 

methodology”, in Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations 

and the FATF 9 Special Recommendations (Paris, 2009).  
)١٨(  Asia/Pacific Group on Money Laundering, Alternative Remittance Regulation Implementation 

Package (2003).  
)١٩( Mohammed El Qorchi, Samuel Munzele Maimbo and John F. Wilson, Informal Funds Transfer 

Systems: An Analysis of the Informal Hawala System, Occasional Paper Series, No. 222 

(Washington, D.C., International Monetary Fund, 2003); and Financial Action Task Force on 

Money Laundering, paper entitled “Combating the abuse of alternative remittance systems: 

international best practices” (2003).  



 

19 

A/CONF.213/8 

    مون خـدمات  فحسب بل بأن تطبقها أيضا على الأشخاص الطبيعـيين والاعتبـاريين الـذين يقـد
مــن الاتفاقيــة  ١٤مــن المـادة   ٣وتنصـح الفقــرة  . رسميـة وغــير رسميــة لتحويـل الأمــوال أو القــيم  

لماليــة ومؤسســات تحويــل الأمــوال الــدول الأعضــاء بــالنظر في تنفيــذ تــدابير لإلــزام المؤسســات ا
ــة         ــتمارات الإلكتروني ــل في الاس ــة مصــدر التحوي ــن الجه ــدة ع ــة ومفي ــات دقيق ــإدراج معلوم ب
لتحويل الأموال والاحتفـاظ بتلـك المعلومـات طـوال سلسـلة عمليـات الـدفع وبالتـدقيق في أي         

  .عمليات تحويل لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصدر التحويل
لك، فقد أدرجـت التوصـية الخاصـة السادسـة لفرقـة العمـل، المعتمـدة في        وفضلا عن ذ  -٥٣

ــة لمكافحــة غســل الأمــوال     ٢٠٠١عــام  ــل الأمــوال ضــمن الأطــر المحلي ــة لتحوي ــنظم البديل . ، ال
وينبغــي للبلـــدان، عمــلا ـــذه التوصـــية الخاصــة ووفقـــا لاتفاقيـــة مكافحــة الفســـاد، أن تلـــزم     

مين لخدمات تحويـل الأمـوال أو القـيم مـن خـلال نظـام       الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقد
غير رسمي أو شـبكة غـير رسميـة بالحصـول علـى تـرخيص أو بـأن يكونـوا مسـجلين وخاضـعين           
لنفس الالتزامات المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى بمقتضـى توصـيات فرقـة     

الأنشـطة دون تـرخيص أو    وينبغي فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقومـون ـذه  . العمل
مي الخـدمات البديلـة لتحويـل الأمـوال الامتثـال      وهكذا، ينبغي أن يشـترط علـى مقـد   . تسجيل

إزاء العمـلاء وحفـظ السـجلات والمراقبـة والإبـلاغ       الواجـب  لنفس المتطلبات الخاصـة بـالتحقق  
الامتثـال  والخضوع لنفس المستوى من الرقابة ورصد الامتثال وفرض العقوبـات في حالـة عـدم    

  .للمتطلبات المذكورة أعلاه على غرار المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
فيمـا  ومع أن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد وتوصـيات فرقـة العمـل مفصـلة وواضـحة تمامـا            -٥٤

يتعلق بالتزام الدول الأعضاء بتنظيم النظم البديلة لتحويـل الأمـوال والإشـراف عليهـا فمـا زال      
ــة لتحويــل    . لمتطلبــات تحــديا قائمــا التنفيــذ العملــي ل فمــن الصــعب مــثلا كشــف الــنظم البديل

الأموال لأا غالبا ما تقوم بتشغيلها منشآت، مثل متاجر البقالة، لا يكـون نشـاطها الأساسـي    
ــل الأمــوال  ــنظم غــير الرسميــة للتحويــل         . تحوي ــود الراميــة إلى تنظــيم هــذه ال وقــد تــؤدي الجه

ــر المت ــ   ــا عكــس الأث ــائمين     والإشــراف عليه ــنظم والق ــدفع المشــاركين في هــذه ال ــث ت وخى بحي
بتشغيلها إلى المزيد من التكتم، مما يزيد من صعوبة كشف الأشخاص الذين يسيئون اسـتخدام  

  )٢٠(.هذه النظم في أغراض إجرامية وملاحقتهم

───────────────── 
  International Monetary Fund, Regulatory Frameworks for Hawala and Other: انظر أيضا  )٢٠(

Remittance Systems.  
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وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ولـــئن كانـــت الـــنظم البديلـــة لتحويـــل الأمـــوال أداة ميســـورة     -٥٥
ون لنقــل عائــدات الجريمــة وغســلها، فــإن لهــا أهميــة حاسمــة كــذلك بالنســبة     يســتخدمها ارمــ

اً لـبعض  فهي توفر مصـدر دخـل هام ـ   للعمال المهاجرين في إرسال الأموال إلى أسرهم، ومن ثم
وقد يترتب على تنظـيم هـذه المنشـآت والإشـراف عليهـا أثـر       . المناطق والبلدان في العالم النامي
لــى العميــل، ممــا قــد يخفــض بــدوره مقــدار المبــالغ الماليــة المشــروعة  زيــادة تكــاليف المعــاملات ع
قتصــادات الوطنيــة، لاوقــد يكــون لــذلك آثــار ســلبية محتملــة علــى ا . المرســلة إلى العــالم النــامي

  )٢١(.سيما في البلدان التي لا تتوافر فيها بكثرة المؤسسات المالية مثل المصارف لا
ــذا ينبغــي للــدول الأعضــاء، عنــد ت    -٥٦ ــذ الأحكــام ذات الصــلة في   ول صــميم التــدابير لتنفي

اتفاقية مكافحة الفساد وتوصيات فرقة العمل حسب ما هو مبين أعلاه، أن تتبع جـا وظيفيـا   
قائما على المخاطر ومكيفا مع الاحتياجات الخاصة لاقتصـاداا وهياكلـها الاجتماعيـة للتأكـد     

تــوفر معــاملات الــنظم البديلــة لتحويــل  مــن أن تشــديد الضــوابط الرقابيــة لا يــؤثر ســلبا علــى   
الأمـوال وتكاليفهـا أو علـى قـدرة السـلطات الوطنيـة المختصـة علـى التعـرف علـى هـذه الـنظم             
وتحسين فهم كيفية عملها وإقامة تعاون أوثق مع المنشـآت غـير الرسميـة لتحويـل الأمـوال تجنبـا       

  .لإساءة استخدامها في الأغراض الإجرامية
    

    تكنولوجية الجديدةالتطورات ال  - دال  
دت الفتوحــات التكنولوجيــة الــتي شــهدها العقــد الفائــت، مثــل الإنترنــت        لقــد مه ــ  -٥٧

 ٢٠٠٦ففــي عــامي . والاتصـالات اللاســلكية، الطريــق أمــام اســتحداث طرائــق جديــدة للــدفع 
، أصدرت فرقة العمل تقريرين تناولت فيهمـا هـذه الأدوات عـن كثـب، ومنـها نظـم       ٢٠٠٨و

ــدفع عــبر الإن  ــول،       ال ــاتف المحم ــدفع بواســطة اله ــات ال ــدفع وعملي ــات مســبقة ال ــت والبطاق ترن
وخلصــت إلى أن كــل هــذه الطرائــق تشــترك في سمــات تجعلــها عرضــة بصــفة خاصــة لإســاءة     

  )٢٢(.استعمالها من قبل غسلة الأموال
ومــن دواعــي القلــق، علــى وجــه الخصــوص، الدرجــة المتنوعــة والعاليــة أحيانــا لإغفــال   -٥٨

يمكـن ـا للعمـلاء الاسـتفادة مـن هـذه الخـدمات وتحويـل الأمـوال إلى أطـراف ثالثـة             الهوية التي
وإضافة إلى ذلك، فإن الطرائق التي يستخدمها العميـل لتمويـل   . محليا وعبر الحدود على السواء

───────────────── 
)٢١(  United States Department of State, International Narcotics Control Strategy Report: 2005.  
)٢٢(  Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on New Payment Methods (Paris, 2006); 

Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering and Terrorist Financing 

Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems (Paris, 2008).  
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عمليات التحويل غالبا ما تكون مجهولة، مما يجعل من الصعب جـدا إن لم يكـن مـن المسـتحيل     
فبطاقــات المهاتفــة طويلــة المســافة . القــوانين تعقــب مصــدر هــذه الأمــوال  علــى ســلطات إنفــاذ

وبطاقات الهدايا التي تصدرها المحلات التجاريـة وبطاقـات النقـود الـتي تصـدرها شـركات مثـل        
Visa وMasterCard ولا يقتصــر عــدد مــن نظــم الــدفع بواســطة الإنترنــت . كــن شــراؤها نقــدايم

مان وبطاقـات السـحب فحسـب بـل     لائتصرفية وبطاقات اعلى قبول الأموال من الحسابات الم
يتناول أيضا استخدام الدفع نقدا والحوالات البريديـة والشـيكات المصـرفية وبطاقـات السـحب      

وممـا يزيـد مـن شـدة القلـق      . ذلك من الطرائـق اهولـة الهويـة    مسبقة الدفع والقسائم وما شابه
ة أعـلاه ليسـت مقيـدة مـن حيـث القيمـة ولا       إزاء إغفال الهوية أن بعض طرائق الـدفع المـذكور  
فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن اسـتخدام بطاقـات       . من حيـث الغـرض الـذي يمكـن اسـتخدامها فيـه      

لشــراء البضــائع، بمــا  MasterCardو Visaالســحب المســبقة الــدفع الــتي تصــدرها شــركات مثــل  
ــة      ــود مــن الصــرافات الآلي ــثمن، أو لســحب النق ــة ال ــالم في شــتى) ATM(فيهــا الغالي .  أنحــاء الع

وبإمكان العملاء شراء كمية كبيرة من هذه البطاقـات لتخطـي أي حـد مفـروض علـى القيمـة       
  .النقدية للبطاقة الواحدة

ــنة     -٥٩ ــة س ــاد      ١٩٨٨ولا تتضــمن اتفاقي ــة مكافحــة الفس ــة واتفاقي ــة المنظم ــة الجريم واتفاقي
مات التي قد تنـال مـن الجهـود    إشارات محددة إلى نظم الدفع الجديدة وتطورات تكنولوجيا المعلو

مـن اتفاقيـة    ١٤من اتفاقية الجريمة المنظمة والمادة  ٧غير أن المادة  .الرامية إلى كبح غسل الأموال
نظامـا داخليـا شــاملا   مكافحـة الفسـاد، كمـا ذُكـر أعــلاه، تقضـيان بـأن تنشـئ الــدول الأعضـاء         

ضـة بشـكل   رفية وسائر الهيئات المعرللرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المص
تين، بمـا إذا كانـت نظـم الـدفع     يقتضـى أحكـام الاتفـاق   بمومـن ثم لا يعتـد،   . خاص لغسل الأموال

إذ يكفـي أن تشـكل نظـم الـدفع هـذه وسـيلة جـادة لغسـل         . الجديدة تعتبر مؤسسات مالية أم لا
  .المحلية لمكافحة غسل الأموالالأموال لتفعيل التزام الدول الأعضاء بإدراجها ضمن نطاق الأطر 

وتوفر توصيات فرقة العمل، مقارنة باتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،      -٦٠
المؤسسـات  "فعبـارة  : تعريفا أكثر تشددا للمؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحـددة 

وتعــرف . ن ــج ذي صــبغة قانونيــةفــة تعريفــا واســعا، باتبــاع ــج وظيفــي بــدلا مــمعر" الماليــة
أي شـخص أو كيـان يتـولى بحكـم عملـه      "بأا تشـمل  " المؤسسات المالية"التوصيات الأربعون 

مثــل بطاقــات الائتمــان (إصــدار وســائل الــدفع أو إدارــا "أو " تحويــل الأمــوال أو القــيم[...] 
بريديـة والحــوالات  وبطاقـات السـحب والشــيكات العاديـة والشــيكات السـياحية والحــوالات ال    

وممـا يزيـد تـدريجيا مـن تعقيـد      . لصـالح عميـل أو بالنيابـة عنـه    )" المصرفية والأمـوال الإلكترونيـة  
الخـــدمات إلى المســـتعمل النـــهائي   تقـــدمالتمييـــز بـــين المؤسســـات الماليـــة غـــير المصـــرفية الـــتي   
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يــد صــعوبة ومــن ثم تتزا. خــدمات الــدعم إلى قطــاع الصــناعة المصــرفية تقــدموالشــركات الــتي 
 .الإجابة عما إذا كانت شركة معينة مؤسسة مالية أم لا

ذ الشركات الـتي تنـدرج   وتقضي التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل بأن تنفّ  -٦١
ــالتحقق الواجــب مــن       ــة غــير المصــرفية المتطلبــات الخاصــة ب في نطــاق تعريــف المؤسســات المالي

عـلاوة علـى ذلـك يـتعين علـى الـدول الأعضـاء        و. العملاء عموما وحفظ السجلات والإبـلاغ 
 .الإشراف على هذه المؤسسات المالية غير المصرفية ورصدها وتطبيق العقوبات إزاءها

. يتعلق بـنظم الـدفع الجديـدة    فيماوهناك عدد من التوصيات ذات الصلة بصفة خاصة   -٦٢
ت المصـرفية المرقمـة   ، على سـبيل المثـال، تـنص علـى أنـه ينبغـي حظـر إنشـاء الحسـابا         ٥فالتوصية 

وعليـه،  . المغفلة الهوية وتطبيق تدابير شاملة لتحديد الهوية والتحقق على حسابات جميـع العمـلاء  
حتى في الحالات التي يتم فيها إيداع الأموال في حساب العميل باتباع طرائق مجهولة الهويـة مثـل   

أن تســتخدم المعلومــات الــتي  الــدفع نقــدا أو الحــوالات البريديــة، يمكــن لســلطات إنفــاذ القــوانين 
المؤسسـات   ٨وتنصـح التوصـية   . ب مصدر تلـك الأمـوال  تجمع عند إنشاء العلاقة التجارية لتعقّ

المالية بإيلاء اهتمام خاص للتكنولوجيات الجديدة أو المتطورة التي قد تساعد علـى إغفـال الهويـة    
. ات في مخططـات غسـل الأمـوال   وباتخاذ تدابير من أجل الحيلولة دون استخدام هذه التكنولوجي ـ

 .وينبغي التصدي كذلك للمخاطر المرتبطة بالمعاملات التي لا تتم وجها لوجه

ــدفع        -٦٣ ــة العمــل تنطبــق علــى طرائــق ال ــئن كانــت أحكــام الاتفــاقيتين وتوصــيات فرق ول
فالطـابع عـبر   . الجديدة، فإن تنفيـذ تلـك الالتزامـات بطريقـة فعالـة لا يـزال يشـكل تحـديا هامـا         

طني للعديــد مــن هــذه الــنظم يجعــل مــن الصــعب ومــن غــير اــدي لفــرادى الــدول تنظــيم     الــو
الشــركات الــتي تقــوم بتشــغيل هــذه الــنظم والإشــراف عليهــا وتطبيــق العقوبــات إزاءهــا عنــد     

وعلاوة على ذلك، فإن الوعي بوجود نظم الدفع الجديدة هذه وإمكانيـات تشـغيلها   . الاقتضاء
ان التي ينخفض فيها مسـتوى الـوعي ـذه القضـية تتعـرض لمحـذور       فالبلد. يختلف من بلد لآخر

 .عدم فعالية الأنظمة التي تحكم هذه النظم

٦٤-  ـرمين مـن إسـاءة     ولذلك حريبجميع الدول الأعضاء أن تفرض أنظمة متوائمة لمنع ا
 وينبغـي تعزيـز الجهـود الراميـة إلى    . استخدام طرائـق الـدفع الجديـدة في أغـراض غسـل الأمـوال      

ــن الســلطات          ــا م ــوانين والســلطات الإشــرافية وغيره ــاذ الق ــدى ســلطات إنف ــوعي ل إذكــاء ال
ويوصـى بـأن تواصـل المنظمـات الدوليـة      . بالمخاطر التي تنطوي عليها نظم الدفع الجديـدة هـذه  

مثل مكتب المخدرات والجريمة إجراء بحوث عن احتمـال تعـرض طرائـق الـدفع الجديـدة لخطـر       
 .الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة لمنع إساءة استخدامها غسل الأموال ومساعدة
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  مها مكتب الأمم المتحدة المساعدة التقنية التي يقد  - خامسا  
   المعني بالمخدرات والجريمة

لقــد أُســندت إلى مكتــب المخــدرات والجريمــة، وخصوصــا مــن خــلال برنامجــه العــالمي     -٦٥
ريمة وتمويل الإرهاب، مهمـة تعزيـز قـدرة الـدول الأعضـاء      لمكافحة غسل الأموال وعائدات الج

علـى تنفيــذ تــدابير مكافحــة غســل الأمــوال ومسـاعدا علــى كشــف العائــدات غــير المشــروعة   
وضــبطها ومصــادرا وفقــا لمــا تقضــي بــه صــكوك الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المعــايير المقبولــة   

  .ئمةعالميا، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية الملا
٦٦-  غـير  . م مكتب المخدرات والجريمة المسـاعدة التقنيـة علـى أسـاس طـوعي وتعـاوني      ويقد
وعليـه،  . ي البلدان زمام الأمور شرط لا بد منه لضمان تنفيـذ كـل برنـامج تنفيـذا فعـالا     لّأن تو

  .بناء على طلب السلطات المختصة في البلد وبمشاركتها وضلوعها كليا تقدمفإن المساعدة 
ومن أنواع المساعدة التي يمكن أن يقدمها مكتب المخدرات والجريمة، على سـبيل المثـال     -٦٧

خــدمات ) ج(تحليــل الاحتياجــات؛ ) ب(ورقــات بحــوث وسياســات؛ ) أ: (لا الحصــر، مــا يلــي
  استشــارية مــن خــلال نشــر خــبراء ميــدانيين علــى الأجــل الطويــل في الدولــة أو مجموعــة الــدول؛  

تقـديم المسـاعدة في   ) و(وضـع قـوانين وأنظمـة نموذجيـة؛     ) ه(ء الوعي حلقات دراسية لإذكا) د(
دورات تدريبيــة محليــة أو وطنيــة أو إقليميــة في مجــال بنــاء       ) ز(صــوغ التشــريعات والأنظمــة؛    

تـوفير حلـول في مجـال تكنولوجيـا     ) ح(القدرات، بما في ذلـك التـدريب القـائم علـى الحاسـوب؛      
  .لية وأدوات لإدارة القضايا لموظفي إنفاذ القوانينالمعلومات لوحدات الاستخبارات الما

ومن التحديات الأساسية في وضع برامج فعالة وعملية لتقديم المساعدة التقنيـة القـدرة     -٦٨
ومن ثم، فـإن مـن   . م الأولوياتعلى تحديد احتياجات البلد المعينة تحديدا دقيقا وترتيبها في سلّ

ية والسلطات المحليـة المختصـة والقطـاع الخـاص بتحديـد      الأهمية بمكان أن تقوم السلطات الوطن
ويمكــن أيضــا تحديــد المعلومــات والبيانــات ذات الصــلة ــذه المهمــة مــن . ســتراتيجيةاأولويــات 

خلال بعثات ثنائية ومتعددة الأطـراف لتقيـيم الاحتياجـات وعمليـات تقيـيم الامتثـال للمعـايير        
ــذاتي      ــيم ال ــات التقي ــة ذات الصــلة وعملي ــة     الدولي ــل الإقليمي ــار المحاف ــة في إط ــات القطري والبيان

وينبغي الحرص على توفير التنسيق المناسب بين آليات تقييم تنفيذ المعايير بغيـة تعزيـز   . والدولية
 .عملية جمع البيانات وضمان اتساقها

ويسعى مكتب المخدرات، من خلال تحديد احتياجات كل بلد من المساعدة التقنيـة،    -٦٩
مع الجهـات الأخـرى المقدمـة للمسـاعدة التقنيـة والجهـات المانحـة، تفاديـا لازدواج          إلى التنسيق

م مكتـب المخـدرات   ويمكـن أن يقـد  . الجهود وتوخيا لفعاليـة اسـتخدام المـوارد البشـرية والماليـة     
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والجريمة، في بعض الحالات، مساعدة تقنية بالتشارك مـع منظمـات أخـرى مثـل البنـك الـدولي       
  .وليوصندوق النقد الد

ــن خــلال          -٧٠ ــدرات مســتدامة م ــاء ق ــة الحاجــة إلى بن ــب المخــدرات والجريم ــدرك مكت وي
ومــن الأدوات المفيــدة في . الالتزامــات الطويلــة الأجــل بــدلا مــن المشــاركات القصــيرة الأجــل  

 .تحقيق هذا الهدف التدريب داخل البلدان ونشر الخبراء الميدانيين وتدريب المدربين

درات والجريمـــة أن يواصـــل، مـــن خـــلال التخطـــيط للأحـــداث وينبغـــي لمكتـــب المخـــ  -٧١
الإقليمية ودون الإقليمية، تعزيز تبادل الممارسات الوطنية الجيدة أو الإبداعية الجديـدة الـتي قـد    

عـبء  "تسـتفيد منـها مجموعـة أكـبر مـن البلـدان، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بإمكانيـة عكـس مبـدأ              
لمشروع وإمكانية مصادرة العائدات مـن خـلال دعـوى    للبرهنة على مصدر الموجودات ا" البينة

مدنية وإنشاء فرق عمل وطنية عاملة لمعالجة قضايا غسل الأموال وكذلك الممارسـات المتصـلة   
 .بالقضايا الأساسية الأخرى المبينة في هذه الورقة

وتشجع الدول الأعضاء على ضمان حصول مكتـب المخـدرات والجريمـة علـى مـوارد        -٧٢
واصــلة الاضــطلاع بولايتــه لمكافحــة غســل الأمــوال ومســاعدة الــدول الأعضــاء علــى    كافيــة لم

 .اعتماد تدابير لمكافحة الاتجاهات الجديدة الناشئة في هذا اال
    

    الاستنتاجات والتوصيات  -سادسا  
ا كـبيرا في تنفيـذ الصـكوك والمعـايير المتعلقـة بالتعـاون       تقـدم لقد أحرزت الدول الأعضاء   - ٧٣

غــير أنــه لا يــزال هنــاك عقبــات قانونيــة وعمليــة تعيــق قــدرة  .  في حــالات غســل الأمــوالالــدولي
وعلى وجـه الخصـوص، فـإن تطبيـق     . فعالا الدول الأعضاء على تطبيق التدابير ذات الصلة تطبيقا

شــرط ازدواجيــة التجــريم والشــروط التقييديــة الــتي لا مــبرر لهــا المفروضــة علــى تقــديم المســاعدة     
تبادلــة وأوجــه التعــارض القائمــة بــين الــنظم القانونيــة وكــذلك قــوانين الســرية المفرطــة القانونيــة الم

الصرامة وعدم كفاية صلاحيات السلطات المحلية لتنفيـذ طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة كـل       
وينبغـي للــدول الأعضـاء أن تــولي   . هـذه الأمـور تنــال مـن تنفيـذ أحكــام الاتفاقيـات تنفيــذا فعـالا      

  .لتعزيز التعاون الدولي على الصعيد المحلي وية لإزالة هذه الحواجز وذلكالأول
وإضــافة إلى ذلــك، فــإن أســاليب غســل الأمــوال الناشــئة حــديثا والــتي تنطــوي علــى        -٧٤

استخدام نظـام التجـارة الدوليـة والـنظم البديلـة لتحويـل الأمـوال والكيانـات التجاريـة المعقـدة           
يدة من شأا أن تحد أيضا من قـدرة الـدول الأعضـاء علـى     وكذلك استحداث نظم الدفع الجد

تنفيذ الأطر المحلية لمكافحة غسل الأمـوال تنفيـذا فعـالا ومـن ثم تقـديم أنـواع المسـاعدة الرسميـة         
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وللنجـاح في مكافحـة هـذه المخططـات الجديـدة لغسـل الأمـوال،        . وغير الرسميـة لـدول أخـرى   
لة ومتوائمة على الصعيد العـالمي وتعزيـز قـدرة    سوف يكون من الضروري جدا إنفاذ أنظمة شام

الــدول الأعضــاء علــى تبــادل المعلومــات ذات الصــلة للنجــاح في التعــرف علــى هــذه المخططــات  
بالتعاون مع الولايات القضائية الأخـرى وتعزيـز الجهـود الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة الراميـة إلى        

  .تشغيل هذه الخطط وكيفية الكشف عنهايتعلق بكيفية  فيماإذكاء وعي السلطات المحلية 
وفي ضوء هذه الاستنتاجات، ومـع أخـذ توصـيات الاجتماعـات التحضـيرية الإقليميـة         -٧٥

في الاعتبــار، لعــل الــدول الأعضــاء المشــاركة في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عشــر لمنــع الجريمــة  
  .والعدالة الجنائية تنظر في التوصيات المبينة أدناه

  :بأن تقوم الدول الأعضاء بما يلي يوصى  -٧٦
واتفاقيـة الجريمـة المنظمـة واتفاقيـة مكافحـة       ١٩٨٨التصديق على اتفاقية سـنة    )أ(  

الفساد أو الانضـمام إليهـا ومراجعـة التشـريعات الوطنيـة مـن أجـل تنفيـذ هـذه الصـكوك علـى            
  صعيد الواقع؛

ــا م ــ      )ب(   ــا يتماشــى تمام ــة تعريــف جريمــة غســل الأمــوال تعريف ــا ورد في كفال ع م
  الاتفاقيات بشأن هذه الجريمة وتوسيعه ليشمل أوسع طائفة ممكنة من الجرائم الأصلية؛

تعزيز التنسيق بين جميع الآليات التي تقيم تنفيذ المعايير الخاصة بغسل الأمـوال    )ج(  
  بغية تسهيل جمع البيانات وتحليلها على الصعيد العالمي؛

نها من تنفيذ جميـع  ختصة صلاحيات واسعة بحيث تمكّتخويل السلطات المحلية الم  )د(  
  أشكال المساعدة القانونية المتبادلة تنفيذا تاما وضمان ألا تعرقل قوانين السرية التعاون الدولي؛

  كفالة عدم خضوع تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لشروط تقييدية لا مبرر لها؛  )هـ(  
المعنيــة بالتمــاس التعــاون الــدولي وتــوفيره   التأكــد مــن تزويــد جميــع الســلطات   )و(  

بالمهارات والمعارف والموارد المالية والبشرية لـتمكين تنفيـذ طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة       
  تنفيذا فعالا وشاملا وفي الوقت المناسب؛

إنشاء قنـوات واضـحة لتبـادل المعلومـات والتعـاون علـى نحـو مباشـر وتلقـائي            )ز(  
لوطنية المختصة مثل دوائـر الشـرطة والمـدعين العـامين ووحـدات الاسـتخبارات       بين السلطات ا

  المالية والجمارك والسلطات الضريبية والإشرافية؛
النظــر في إنشــاء شــبكات تواصــل أو تعــيين مــوظفي اتصــال لتســهيل التعــاون    )ح(  
  الدولي؛
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يـق  فـرق عمـل متعـددة التخصصـات للعمـل علـى التحق       ترويج إنشاء أفرقة أو  )ط(  
  في حالات غسل الأموال وملاحقتها؛

السلطات الجمركية والضـريبية والسـلطات المعنيـة بـالتحقيق والملاحقـة       تزويد  )ي(  
وغيرها من السلطات المختصة لمكافحة غسل الأموال بالتدريب على كيفية استخدام البيانـات  

حقيــق فيهــا التجاريــة في أغــراض كشــف مخططــات غســل الأمــوال القائمــة علــى التجــارة والت   
  وملاحقتها؛

وضــع آليــات لــتمكين تبــادل البيانــات التجاريــة ذات الصــلة علــى الصــعيدين     )ك(  
المحلي والدولي وكفالـة ألا تحـول القـوانين الوطنيـة المتعلقـة بحمايـة البيانـات والحرمـة الشخصـية          

  دون فعالية تنفيذ تلك الآليات؛
ثـة  ات دقيقـة وكاملـة ومحد  اعتماد تدابير شاملة لضـمان الحصـول علـى معلوم ـ     )ل(  

عن الملكية الانتفاعية والاحتفاظ ا وإتاحة إمكانيـة الوصـول إليهـا في الوقـت المناسـب وضـمان       
  إمكانية تبادل تلك المعلومات مع السلطات الأجنبية بطريقة فعالة وشاملة وفي الوقت المناسب؛

تـهاج ـج وظيفـي    تنظيم النظم البديلة لتحويـل الأمـوال والإشـراف عليهـا بان      )م(  
قائم على المخاطر يكفل بذلك ألا تـؤثر الضـوابط الرقابيـة الصـارمة تـأثيرا سـلبيا في تـوفر هـذه         

وفي تكاليف المعاملات الـتي تـتم مـن خلالهـا أو في قـدرة السـلطات المحليـة علـى التعـرف           النظم
  على هذه النظم؛

حويل الأموال من أجـل  إقامة تعاون أوثق مع الجهات غير الرسمية التي تقوم بت  )ن(  
  فهم كيفية عملها ومنع أي إساءة لاستخدامها في الأغراض الإجرامية؛

مناقشــة الســبل الكفيلــة بتنــاول الطريقــة المناســبة لكشــف عائــدات الجريمــة في    )س(  
الاقتصادات القائمة عل النقد التي يستخدم فيها تحويـل الأمـوال بطريقـة غـير رسميـة ويـتم فيهـا        

  لع عبر الحدود؛نقل النقد والس
فــرض أنظمــة متوائمــة دوليــا لــئلا يتســنى للمجــرمين إســاءة اســتخدام طرائــق     )ع(  

الدفع الجديـدة في أغـراض غسـل الأمـوال ولإذكـاء وعـي سـلطات إنفـاذ القـوانين وغيرهـا مـن            
  السلطات المعنية بشأن المخاطر التي تشكلها نظم الدفع الجديدة؛

المتحـدة علـى تقـديم المسـاعدة التقنيـة مـن أجـل        اتخاذ تدابير لدعم قدرة الأمـم    )ف(  
ــتي         ــة للتصــدي للتحــديات الناشــئة ال ــوارد كافي ــوال والجــرائم الأصــلية بم مكافحــة غســل الأم

  .يواجهها اتمع الدولي
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  :ويوصى بأن يقوم مكتب المخدرات والجريمة بما يلي  -٧٧
، علـى أسـاس   مواصلة تقديم مساعدة تقنية للدول الأعضـاء، بنـاء علـى طلبـها      )أ(  

  التزامات طويلة الأجل ومشاركة السلطات المحلية وضلوعها بصفة تامة؛
ــة علــى البحــث في مجــال        )ب(   ــة والإقليمي التعــاون مــع غــيره مــن المنظمــات الدولي

أساليب غسل الأموال الجديـدة، مثـل نظـم غسـل الأمـوال القائمـة علـى التجـارة ونظـم الـدفع           
  . اعتماد تدابير مكافحة مناسبةالجديدة، ومساعدة الدول الأعضاء في

 


